الرؤية اليابانية للقضايا الأفريقية 
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سمات السياسة الخارجية اليابانية 
هناك محددات وثوابت لكل سياسة خارجية» وهذه العوامل تشمل الجغرافيا 
7 والتاريخ والثروات والموقع الاستراتيجي وقوة ووزن البلد بالإضافة إلي 
(AY:‏ :ا العامل الشخصي والمقصود هنا بالشخص المساهم في صنع السياسة 
3 د الخار< جية لهذا البلد من جانبهاء وتتركز مضامين السياسة الخار جية 

اليابانية على عدة اعتبارات داخلية وإقليمية ودولية. كما يتحدد تأثير النظام 
السياسي الياباني على السياسة الخارجية عبر عدة متغيرات أهمها: : حجم القدرات 
المتاحة للنظام السياسي الياباني في مجال صنع السياسة الخارجية؛ وحجم الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية التي بسيطر عليها النظام السياسي, هذا بجائب درجة اعتماد 
النظام السياسي على وسائل محددة تمكنه من الاطلاع على الأحداث الخارجية وحجم 
تأثيرها عليهء بالإضافة إلى حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به النظام السياسي. 

وفي هذا الإطار تعتمد السياسة الخارجية اليابانية على مجموعة من الأدوات 

والمهارات لتحقيق أهدافها أهمها: الأدوات الدبلوماسية. وكذلك الأدوات الرمزية 
الدعائية والآيديولوجية والثقافية .هذا بجانب الأدوات الاقتصادية والآنشطة المستخدمة 
للتأثير على الدول وكسب تعاطفها من خلال توزيع المساعدات الاقتصادية والمنح الى 
الدول الفقيرة 'والتى تندرج الدول الأفريقية من بينها". وكذلك الدول التي تتعرض الى 
كوارث. وتعتبر اليابان في طليعة الدول المانحة وهي رابع أكبر مانح على مستوى 
العالم, و > وتأتي المساعدات الإنمائية لليابان Official Development Assistance‏ كأحد 
أهم الأمثلة على الأدوات الاقتصادية» المقدمة إلى حوالي ٠٠‏ دولة نامية في العالم 
'منها بالطبع عدد من الدول الأفريقية", وذلك على أساس مفاهيم "الاعتبارات الإنسانية 
والأخلاقية" و"الاعتراف المتبادل بين الأمم" انطلاقا من الأخذ بالمبادئ التالية: 
ه المحافظة على البيئة والتنمية معاً. 
٠‏ عدم استخدامها لأغراض عسكرية أو لزيادة الصراعات الدولية. 
ه عدم استخدامها لتطوير وانتاج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ وإنما من أجل 

صيانة وتعزيز السلم والاستقرار العالمي. 
٠‏ على الدولة المتلقية للمساعدة أن تعمل على ضمان حقوق الإنسان الأساسية 

والحرية وإدخال الاقتصاد الموجه نحو سياسات السوق. 

هذا وتقدم اليابان ثلاث فئات رئيسية من المساعدة الإنمائية الرسمية هي: 

.١‏ المنح الثنائية (منح المعونة والتعاون التقني). 


الهيئة العامة للاستعلامات ۱۹ 


؟. القروض الثنائية (قرض المساعدة. 
المعروف عموما (YEN LOAN‏ . 
۳. المساهمات والاشتراكات فى 

المنظمات المانحة المتعددة الأطراف. 

يذكر أن الجزء الأكبر من المنح 
الثنائية هي التي تضطلع بها الوكالة 
اليابانية للتعاون الدولي »)3[1٤٥۸(‏ في 
حين أن المجلس الاقتصادي لصندوق 
التعاون لما وراء البحار (۴٣٤0)مو‏ 
المسئول عن القروض الثنائية» ويوجد 
مكتب مرتبط برئيس الوزراء هو الذي 
يحدد المساعدات الإنمائية الرسمية إضافة 
الى وزارة الخارجية اليابانية مع مراعاة 
الاتجاهات الشاملة للسياسة الخارجية 
اليابانية. هذا و تستضيف اليابان سنوياً 
عدة مؤتمرات دولية حول التنمية في 
أفريقيا ومسيرة السلام ة فى الشرق الأوسط 
ومنع انتشار الأسلحة النووية . كما تبنت 
اليابان فلسفة النهوض السلمي التي 
تشجع النشاط الاقتصادي والحلول 
الدبلوماسية وليس العسكرية للنزاعات. 
وتحبذ التفاعل والحوار وليس التصادم 
بين الثقافات والحضارات. 
منطلقات السياسة الخارجية اليابانية 

حرصت اليابان على التضامن بقوة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر ٠٠١‏ والتنسيق معها للمشاركة 
في الحرب على الإرهاب. مع حرص 
طوكيو على الحماية العسكرية الأمريكية 
من مخاطر السلاح النووي في كوريا 
الشمالية» والتهديد الصينى المحتمل. 
فاليابان تحتل مكانة أساسية في 
الإستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا 


١” 


بسبب المصالح المشتركة بينهما. حيث 
تتمتع بحماية المظلة النووية الأمريكية 
الأمر الذي يمنح اليابان دورآ أكثر فاعلية 
على المستوى الإقليمي مقابل منح قواعد 
وتسهيلات عسكريه للولايات المتحدة 
ومع تصاعد التوتر في آسيا والعالم تزداد 
أهمية العلاقة الخاصة في النظام الأمني 
بين الولايات ت واليابانء وهو الأمر 
الذي يساعد على الاستقرار والتوازن في 
ا المحيط الهادي.هذا بجانب صياغة 
استراتيجية يابانية خاصة نحو منطقة 
الشرق الأوسط إنطلاقاً من رؤية شمولية 
ترى فيها مصلحة كبيرة في حل النزاعات 
بالطرق السلمية کی هذه المنطقة الحيوية 
جداً بالنسبة إلى مصالحها العليا لاسيما 
أن اليابان تستورد حوالي 1٠١‏ من 
احتياجاتها النفطية من الشرق الأو سط 
إضافة الى أن لدى اليابان استثنمارات 
مالية كبيرة فيها. 
وقد أدى التوجه العام للسياسة 
الخارجية اليابانية إلى تبني دورا فاعلا 
في مجالات عديدة عالمياًء وخاصة في 
البناء الاقتصادي العالمي لتصبح عضواً 
مؤثراآً في مجموعة الدول الثماني الكبار 
6-۸ وشريكاً تجارياً هاما لمجموعة 
دول رابطة جنوب شرق آسيا ASEAN‏ 
وعضواً في منتدى التعاون الاقتصادي 
لآسيا والباسفيك '42170. كما تعتبر 
اليابان من أكبر الدول المانحة لمعلالجة 
القضايا الدولية الاقتصادية والاجتماعية 
كالسكان و البيئة والتنمية وغيرها . 
هذا وقد بدأ صانعو السياسة الخارجية 
اليابانية منذ نهاية الحرب الباردة يدركون 


المجلد الحادى عشر - العدد السابع والثلاثون- ٠١٠۳‏ 


ضرورة عدم رهن كل تحالفاتهم بالولايات 
المتحدة بل البحث عن آفاق استراتيجية 
أخرى لفرض توازن في العلاقات 
الخارجية اليابانية والذي جعل السياسة 
الخارجية اليابانية تتجه نحو الجوار 
الإقليمي وتنشط في الشرق الأوسط وفي 
دول الاتحاد الأوروبي. اي ان التحول 
التدريجي في السياسة الخارجية اليابانية 
خارجي يسعى للحصول على موارد 
الطاقة والمواد الأولية اللازمة للصناعة 
والى أسواق تصريف منتجاتها الصناعية 
إلى مرحلة جديدة تتمثل في تطلع اليابان 
لممارسة دور عالمي أكثر استقلالية عن 
الإستراتيجية الأمريكية بعد انتهاء حقبة 
الحرب الباردة. 
كما بدأت السياسة الخارجية اليابانية 
تعمل على محاصرة الجاذبية المننامية 
التي تمارسها الصين تجاه بلدان أوروبية 
وأفريقية والعمل على احتواء تنامي القوة 
الاقتصادية والعسكرية الصينية في 
محيطها الآسيوي» حيث تدرك اليابان أن 
تربة الخلافات الصينية اليابانية الخصبة 
تاريخياً تغذي الصراع التنافسي الجغرافي 
- السياسي بينهماء وتعزز السباق على 
بسط النفوذ على مصادر الطاقة.» في 
الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى دور 
ريادي في جوارها الآسيوي وهي تستمد 
نفوذها من قوتها الاقتصادية والعسكرية 
ترفض فيه اليابان تحول الصين إلى قطب 
8 ذ الأوحد في آسيا. 
فيما يتعلق بموقع القارة الأفريقية من 
السياسة الخارجية اليابانية» تشير قراءة 


الهيئة العامة للاستعلامات 


التقرير السنوي الصادر عن وزارة 

الخارجية اليابانية في يوليو ۲١٠۲‏ إلى 

المعطيات التالية: 

ه تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا (يشار إليهما بمنطقة الشرق 
الأوسط) موقعاً جيوسياساً هاماً.» يربط 
أوروبا وجنوب الصحراء الكبرى 
الأفريقية ووسط آسيا وجنوب آسيا 
ويوجد فيها خطوط نقل بحرية هامة 
للتجارة الدوليةء وعلاوة على ذلك تزود 
كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. 
وهكذاء فان سلام واستقرار هذه 
المنطقة أساسيان لاستقرار وسلام 
المجتمع الدولي أيضاً. بما في ذلك 
اليابان. 

ه في عام ۱ شهدت هذه المنطقة 
إليه باسم "الربيع العربي". فقد تمت 
الإطاحة بأنظمة عمّرت طويلا في 
تونس ومصر وليبياء ومن جهة أخرى 
اليمن التي تمر بمرحله انتقاليه. وبينما 
الانتخابات وتشكيل حكومات جديدة فى 
هذه الدول» تدخل الآن الإاصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية مراحل حرجة 
وبينما تحدث مثل هذه التحولات 
والإصلاحات في بعض الدول. تستمر 
الفوضى وقمع الرأي العام في سوريا 
برغم الدعوات المتكررة من قبل 
المجتمع الدولي لوقفها. 

« ما زالت منطقة الشرق الأوسط تواجه 
أيضاً قضايا مختلفة بما في ذلك القضية 
النووية الإيرانية» واستقرار وإعادة 


١*١ 


إعمار العراق وأفغانستان» وعملية 
سلام الشرق الأوسط والإرهاب. وفي 
ظل هذه الظروف» تعمل اليابان بنشاط 
بالتنسيق مع المجتمع الدولي لإحلال 
السلام والاستقرار في منطقة الشرق 
الأوسط. من خلال المشاركة في شراكة 
'دوفيل" التي أطلقتها مجموعة الثماني. 
وتقدم اليابان تشكيلة واسعة من 
إدارة إدارية وسياسية وتطوير الموارد 
البشرية وتعزيز التطوير الصناعي 
والتوظيف للدول التي تمر بعملية 
التحول الديمقراطي لدعم جهود كل 
دولة. وتعمل اليابان أيضا لإحلال 
السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل 
سياسي دبلوماسي لقضية إيران 
النووية على أساس علاقتها الفريدة مع 
المنطقةء بالتنسيق المباشر مع الدول 
المعنية» بإجراء حوار سياسي وإرسال 
مبعوثين خاصين....وغيرها من 
الفعاليات وأدوات السياسة الناعمة فى 


كافة المجالات. | 
العلاقات اليابانية مع القارة الأفريقية 
(مع بداية الالقية التالثة) 


قامت اليابان وهي ثاني أكبر دولة 
مانحة في العالم بعد الولايات المتحدة 
بزيادة مساعداتها المالية لأفريقيا بمعدل 
ثلاثة أضعاف منذ عام .٠٠١5‏ حيث ترى 
اليابان أن الاستقرار في أفريقيا بلقي 
بثقله على السلام الدولي» وتدعم اليابان 
بعثة الاتحاد الأفريقى فى دارفور 
والأنشطة المرتبطة بها وجهود الاتنحاد 
الأفريقى لتعزيز بناء االقدرة للدول 
الأفريقية لمكافحة الإرهاب استنادا إلى 


۲۲ 


خبراتها فى آسياء وتدرس اليابان تمويل 
خمسة مشروعات كبرى للبنية التحتية فى 
إطار مجموعة البنية التحتية من أجل 
أفريقياء وتشمل محور مالي» السنغال 
الجنوبي. وبرامج إعادة تأهيل موانئ 
انجولا وكينيا وكذلك تحسين ميناء 
تاكورادي وشبكات الطرق المجاورة له 
گی غاناء والتركيز على مشروعات 
زراعية فى غينيا وأوغندا . 

وحول تنمية الموارد البشرية» تم 
تحديد معالم أربعة مشاريع للتعاون الفني 
فى كينيا وغانا والسنغال وأوغندا 
كمشاريع مختارة للتعاون المستقبلي. وتم 
إدخال المكون الأخير من إجراءات اليابان 
من أجل السلام والتنمية فى شكل خطة 
عمل لمكافحة الأمراض المعدية فى 
أفريقيا. وتسعى خطة العمل إلى ترجمة 
'مبادر : الصحة و التنمية", التى أطلقتها 
اليابان فى عام ۲٠٠٠‏ وتستغرق خمس 
سنوات وتبلغ تكلفتها خمسة مليارات 
دولار إلى إجراءات ملموسة فى مجال 
مكافحة الأمراض المعدية فى أفريقياء 
وتركز الخطة على اتخاأاذ إجراءات 
لمكافحة مرض نقص المناعة/الايدز 
والملاريا والسل الرئوي وشلل الأضفال 
والأمراض الطفيلية والأمراض المعدية 
الناشئة بما فى ذلك انفلونزا الطيور 
وكذلك تنمية الموارد البشرية وتعزيز 
التبادلات بين المنظمات المعنية. وفى هذا 
السياق» أعلنت اليابان عن جائزة دولية 
لشئون البحوث الطبية والرعاية في 
أفريقيا تساوي في قيمتها جائزة نوبل 
السويديه» وستحمل الجائزة اسم شيديو 


المجلد الحادى عشر - العدد السابع والثلاثون- ٠١٠۳‏ 


نوجوتشي وهو عالم ياباني توفي لاصابته 

بالملاريا في غانا عام ۱۹۲۸ حينما كان 

يجري أبحاثا على الحمى الصفراء. 
يتضمن كذلك المقترح الياباني حول 

التنمية الاقتصادية فى أفريقيا معونات 

مالية تقدر بقيمة عشرة مليارات دولار 
تقدم للدول النامية لمساعدتها على خفض 

انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري» 

وعلى ضرورة تسريع عجلة التنمية 

الاقتصادية في أفريقيا من خلال بناء 
البنية التحتية وتنحسين وسائل 
المواصلات. فى نفس الإطار اتفقت 
اليابان والجابون على بدء مناقشة آلية 
جديدة لتقديم الدعم المالي إلى الدول 
النامية في إطار الجهود الرامية لخفض 
ارتفاع درجة حرارة الأرض من خلال 
تأسيس فون مالي ساحاد” الدول 
اقتصاد ي وحماية البيئة. 
مما سبق استعراضه نستنتج أن 
السياسة الخارجية اليابانية نحو أفريقيا 
ف إلى : 

.١‏ التصدي لنفوذ الصين المتزايد فى 
أفريقيا . ٠‏ 

۲. مساعدة شعوبها على ممارسة 
الديمقراطية . 

۳. تقديم المساعدات الاقتصادية والصحية 
والتبادل الثقافي إنضلاقاً من أن 
الاستقرار في أفريقيا أمر ضروري 
لاستقرار وازدهار العالمء > لذا فهى 
تقوم بتقديم مساهمات مناسبة من 
أجل المساعدة في حل بعض التحديات 
العالمية التي تتركز في أفريقيا 


الهيئة العامة للاستعلامات 


كالمجاعة والتصحر وانتشار الأمراض 
لاسيما مرض نقص المناعة» بوصفها 
عضواً مسئولاً في المجتمع الدولي. 

. مكافحة الارهاب‎ .٤ 

ه. تعزيز أسس الدبلوماسية اليابانية من 
خلال تقوية العلاقات مع الدول في 
أفريقياء التى تضم ما يقرب من٠”/‏ 
من الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة . 

5. تقوية علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا 
الغنية بالموارد الطبيعية التي من 
3 أن تكون السوق الكبيرة في 


TE‏ يقيا .. (شراكة جديدة) 

في ظل تنافس دولى محموم على 
القارة الأفريقية والدخول فى شراكات 
اقتصادية مثمرة. سعت اليابان منذ أول 
زيارة لرئيس وزراء يابانى لأفريقيا في 
عام ٠ ٠ ١‏ » لمضاعفه المساعدات التشى 
تقدمها لأفريقيا سواء من خلال مجموعة 
الدول الثماني الصناعية الكبرىء أو من 
خلال منتدى مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية 
إفريقيا «تيكاد» الخاص بالتعاون الياباني 
الأفريقي الذى أنشئ فى عام ١951‏ 
وشهد أربع دورات انعقاد کان آخرها کی 
يوليو ۰۲۰۰۸ وتمول اليابان مشاريع 
تنموية عديدة بأفريقيا ولكن وفق مبدأ 
مهم هو تنفيذها لهذه المشروعات وعدم 
إعطاء الأموال للحكومات خشية تبديدها 
فى غير مقاصدها التنموية. 

ولعل المبدأ الثاني من مبادئ السياسة 
اليابانية تجاه أفريقيا هو ما يميزها عن 
أقرب منافسيها الآسيويين فى أفريقيا 
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كالصين والهندء حيث عملت اليابان أخيراً 
على أن يكون لها دور في عمليات حفظ 
السلام على مستوى القارة. وبما ان 
اليابان ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
فرضت عليها القوى الكبرى تحجيم دورها 
فى العمل العسكرى الخارجى إلا أنها 
لجأت في السنوات الأخيرة إلى تقديم 
عون فنى ولوجستى إلى مهمات حفظ 
السلام الدولية» وفى إطار اهتمامها 
الخاص بأفريقيا تسهم بشكل كبير فى 
تجهيز قوات حفظ السلام الأفريقى من 
خلال تقديم المساعدة لمراكز التدريب على 
عمليات حفظ السلام فى عدد من الدول 
الأفريقية مثل :غانا ومالى وكينيا 
ورواندا. 

هذه السياسة اليابانية تجاه أفريقيا 
القائمة على ضرورة التوازن فى تقديم 
المساعدات التنموية وحفظ السلام 
والاستقرار فى القارة سيكون لها الأثر 
الايجابى على مستقبل القارة الأفريقية كما 
أنها ستشعل من جهة أخرى التنافس على 
القارة وتقديم أفضل استراتيجيات للتعاطي 
مع أفريقيا التى لفظت سياسات الهيمنة 
السياسية والاستغلال الاقتصادي التى 
تمارسها القوى الكبرى سابقا وأصبحت 
أفريقيا أكثر انفتاحا وتعاونا مع االقوى 
التى ترغب فى شراكات متبادلة المنافع 
وعلاقات سياسية سمتها الاحترام 
والتعاون المتبادل. 

ومنذ قدوم الحزب الديمقراطي إلى 
السلطة» دشنت اليابان مرحلة جديدة من 
علاقاتها مع القارة الأفريقيةء بالاعتماد 
على مبدأين رئيسيين هما :المساعدة 


٤ 


والحمايةء وبذلك بدأت الحكومة اليابانية 
برئاسة يوكيو هاتوياما حقبة جديدة على 
المستويين الداخلى والخارجى عقب 
فوزها التاريخى گی انتخابات اغسطس 
۹ التى شهدت تغييرا كبيرافى 
المشهد السياسى اليابانى عندمافاز 
الحزب الديمقراطي الياباني لينهى بذلك 
خمسين عاما من سيطرة الحزب 
الديمقراطي الحرء هذا التغيير فضلا عن 
حدة التنافس على القارة الأفريقية فرض 
على طوكيو بلورة سياسة جديدة تعلن من 
خلالها لقارة أفريقيا عن شريك جديد. 
شريك فى الاقتصاد والسلام والاستقرار. 
وهى بذلك تجمع بين الاستراتيجية 
الصينية القائمة على أساس اققصادي 
ومنفعة متبادلة دون التدخل فى شئون 
وشجون القارة الداخلية» وبين 
الاستراتيجية الغربية القائمة على ضرورة 
حمل حكومات وزعماء القارة على احترام 
حقوق الإنسان والحكم الرشيد والتحول 
الديمقراطى ومحاربة الفساد وفقا للرؤية 
الغربية. [ 
السياسة اليابانية الجديدة تجاه أفريقيا 
كشف عن ملامحها العامة وزير 
الخارجية اليابانى فى ذلك الوقت ' 
كاتسويا اوكادا "خلال اجتماع بأعضاء 
السلك الدبلوماسى الأفريقى فى طوكيو 
نهاية أكتوبر ۰۰0۹ وهى تقوم على 
مبدأين» الأول يختص بتقديم مساعدات 
لدعم التنمية و النمو الاقتصاد ى › حبث 
أوضح أن اليابان تعتزم مواصلة ودعم 
التنمية بأفريقيا وتلتزم بما أعلنته فى 
مؤتمر طوكيو الرابع للتنمية فى أفريقيا 
الذى التزمت فيه بمضاعفه مساعدات 


المجلد الحادى عشر - العدد السابع والثلاثون- ٠١٠۳‏ 


اليابان الرسمية والاستثمارات الخاصة فى 
أفريقيا بحلول عام ؟5١١5.‏ 

أما المبدأ الثاني فهو المساهمة فى 
تحقيق السلام والا ستقرار فى أفريقيا 
لقناعة اليابان بأنه لا يمكن تحقيق النمو 
الاقتصادى والتنمية فى ظل 58 السلام 

والاستقرار» ومن أجل تحقيق هذا الهدف 
شرعت حكومة هاتوياما في دراسة تعديل 
قانون التعاون الدولى للسلام لتمكين 
اليابان من المشاركة بفاعلية فى عمليات 
حفظ السلام للأمم المتحدة» وأعلن وزير 
الخارجية اليابانى خلال اجتماعه بسفراء 
أفريقيا عن إسهام يابانى كبير من أجل 
حل النزاعات بالسودان والصومال وعن 
تعاون مع الاتحاد الأفريقى فى هذا الشأن. 

من جانب آخرء تحتل مصر والمغرب 
موقعا مهما ذ فى الاستراتيجية اليابانية. 
حيث قال المتحدث السابق باسم وزارة 
الخارجية اليابانية "ماسارو ساتا" إن بلاده 
تخطط لإمكانية تحويل مصر والمسغرب 
لمركزين عملاقين للمصانع اليابانية 
الكبرى بمنطقة شمال أفريقيا وقاعدتين 
يتم من خلالهما تصدير المنتجات اليابانية 
إلى دول الاتحاد الأوروبي والقارة 
الأفريقية. 

وأضاف المسؤول الياباني في تصريح 
صحفي بالقاهرة - مايو ۲١٠۲‏ -إن اليابان 
تدرك أن مصر في سبيلها لتشحقيق 
الاستقرار والنهضة الاقتصادية كما أن 
لديها من الإمكانيات البشرية الهائلة 
وموقعها الفريد ما يشكل عنصرا إضافيا 
متميزا يدفع المصانع اليابانية للاستعداد 
للقدوم إليها فور استقرار الأوضاع. 


الهيئة العامة للاستعلامات 
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وأوضح الوزير الياباني أن بلاده تشجع 
على تحقيق سلام واستقرار بمنطقهة 
الشرق الأوسط على الصعيد السياسي بما 
سيؤدي إلى تحقيق استقرار ورخاء 
اقتصادي مبرزا استعداد اليابان لدعم 
الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. 
وأشار إلى أن الحكومة اليابانية لا 
يساورها أي قلق أو مخاوف من صعود 
التيارات الإسلامية في دول الربيع العربي 


وأنها د تشعر بالمقابل بتفاؤل كبير إزاء 
المقبلة. 


وخلال زيارته للقاهرة. مايو ۲١١۱۲‏ 
التفى رئيس الدبلوماسية اليابانية مع عدد 
رئيس مجلس الشعب'فى ذلك الوقت' 
ووزير الخارجية وبحث معهم سبل تعزيز 
العلاقات الثنائية مع مصر الجديدة 
والمساعدات التي يمكن لليابان تقديمها 
لمصر کی عملية التحول ذ نحو الديمقراطية 
وفي عملية الإصلاح الاقتصادي 
والاجتماعي وبناء العلاقات مع االقوى 
السياسية الصاعدة فى مصر. كما تطرقت 
المباحثات لتبادل وجهات النظر حيال 
المسائل الإقليمية والدولية الرئيسية ومن 
بينها عملية السلام في الشرق الأوسط 
وتطورات الملف النووي الإيراني. 

ولغرض التوصل لتحقيق أهداف 
السياسة الخارجية في أفريقيا والشرق 
الأو سط. استضافت اليابان مؤتمر 
طوكيو الدولي الرابع للتنمية الأفريقية 
(TICAD)‏ والذي استمر أمدة " أيام 
(0؟,- "ةلل ١‏ 5" 1 > وقد شارك فس 


١ ه‎ 


ذلك المؤتمر قيادات أكثر من ٥١‏ دولة 
ومنظمة عالمية سياسية واقتتصادية 
ومالية وغير حكومية. كان المؤتمر قد 
تطرق إلى ثلاثة مجالات أساسيةء يتعلق 
أولها بتسارع نسق النمو الاقتنصادىء 
والثانى بالحد من تأثيرات ارتفاع درجة 
حرارة المناخء والثالث بزيادة معدلات 
الاستثمارات التى يتم ضخهافى 
أفريقيا»وبالأخص فى مجال الزراعة. 

وقد صدر عن المؤتمر: ثلاث وثانئق 
رئيسية؛ تدعو إلى: تعزيز النمو 
الاقتصادى فى القارة الأفريقية» وضمان 
الأمن الإنسانى »إلى جانب توسيع 
المشاركة. والاهتمام بقضايا التغبرات 
المناخية.... وقد رحب الشركاء بمبادرة 
اليابان لمضاعفة المساعدات المقدمة 
لأفريقيا خلال السنوات التالية» و حظي 
المؤتمر بنجاح سياسى والتزامات محددة 
ووجود آلية للمتابعة. 

يذكر أن المؤتمر الأول للتيكاد والذى 
عقد عام ۱۹۹۳ قد انطلق من فكرة أنه 
منتدى سياسى يهدف إلى دعم وتعزيز 
التعاون اليابانى - الأفريقى لتحقيق 
بالمشاركة ثم تطورت وانتفلت الى مرحلة 
جديدة لتتحول إلى تضامن حقيقى بين 
المجتمع الدولى وأفريقيا. وقد خصصت 
اليابان 7٠١‏ مليون دولار فى شكل هبات 
لدفع التنمية الاقتصادية فى أفريقيا إلى 
جانب o‏ مليون دولار لدفع الافتصاد 
فى أفريقيا جنوب الصحراء. 

أما المؤتمر الثانى للتيكادء والذى عقد 
عام ۱۹۹۸ء فقد وافق على خطة عمل 


١ "5 


طوكيو التى ركزت بشكل خاص على 
التنمية الاجتماعية» مثال:خفض عدد 
الفقراء إلى النصف بحلول 10° .»¥ 
والأمية إلى نصف المعدلات المسجلة عام 
٩ ۰‏ ۹ بحلول عام ٠.٠٠٥‏ وكذلك خفض 
معدلات وفيات الأطفال» وتوفير المياه 
الصالحة للشرب. وقد مكن تيكاد ۲ القارة 
الأفريقية من اعتمادات تقدر ب .هلا 
مليون دولار فى أشكال مختلفة. 

يجىء بعد ذلك مؤتمر التيكاد 
""",والذى عقد عام ۰۳ ؟»حيث شهد 
وعدا يابانيا بتقديم مليار دولار لمساعدة 
أفريقيا خلال ٥‏ سنوات بهدف تمكينها من 
مواجهة تحدياتها الصحية والدوائية. تم 
خلال هذا المؤتمر طرح اليابان لثلاث 
مبادرات»إحداها إعفاء الدول الفقيرة من 
المديونية وقدرها ۳ مليارات دولارء ثم 
مواجهة قضايا الانتاج الزراعى.وكذلك 
رصد ١,5‏ مليار دولار لتطوير البنية 
الأساسية فى أفريقياء وتوفير ٠١‏ مليون 
دولار كقروض ميسرة. و١٠٠٠‏ مليون 
دو لار للنهوض بالاستثمار کی القار 5. 

فيما يخص "تيكاد "٠‏ والمقرر انعقاده 
خلال الفترة من "۳-١‏ يونية ,5"١١#‏ 
بيوكوهاماء فإن اليابان بدأت تحث 
الزعماء الأفارقة والشركاعء على 
حضوره... وحيث تأمل اليابان فى جعله 
فرصة لتطوير العلاقات اليابانية-الأفريقية 
نحو مستوى جديد › تركز من خلاله على 
تسريع التنمية المستدامة لأفريقياء.وبناء 
مجتمعات قوية وفعالة.وتشجيع جهود 
السلام والاستقرار التى تؤكد اليابان دائما 


دعمها. . 
نماذج من الأنشطة اليابانية فى أفريقيا: 


المجلد الحادى عشر - العدد السابع والثلاثون- ٠١٠۳‏ 


: مكافحة القرصنة فى الصومال‎ - ١ 
لا تزال اليابان قلقة من االتهديد‎ 

المتواصل من أعمال القرصنة قبالة 

سواحل الصومال. ففي عام ۲۰۹۱ بلغ 
إجمالى عدد الاعتداءات ۲١۷‏ و١۲‏ حالة 
اختطاف ولا يزال تهديد سلامة وأمن 
السفن أمر جدي للغاية. وقد اتخذت 
اليابان عددًا من التدابير الملموسة للتعامل 
مع مشكلة القرصنة قبالة سواحل 

الصومال بالتعاون مع شركائها الدوليين. 

حيث تلتزم اليابان بمواصلة بذل الجهود 

لحماية الأمن البحري ومتابعة العمل مع 
الشركاء الدوليين من أجل تعزيز 
الاستقرار في الصومال وتطوير قدرة 

الدول الساحلية» تضمنت مايلي: 

ه سن 'قانون تدابير مكافحة القرصنة" 
الذي يجرم أي فعل قرصنة ويمكن 
السفن البحريه اليابائيه من حماية أي 
سفينة من القراصنة بغض النظر عن 
هوية علمها. تم البدء بتطبيق القانون 
في ۲٤‏ يوليو .٠0.5‏ وقررت 
الحكومة تمديد تكليف أداء المهام 
الراهنة حتى ۲۳ يوليو ۲٠١٠۳‏ 

٠‏ اعتبارًا من مارس ۰۰۹ نشرت 
اليابان مدمرتين من قوات الدفاع 
البحرية وطبقت قانون ضباط خفر 
السواحل كجزء من جهودها الدولية 
لتعزيز الأمن البحري عبر إجراء 
دوريات بحرية وعمليات مرافقة. 
رافقت السفن اليابانية ألفين و4 ١“‏ 
سفينة عبر 555 مهمة مرافقة. 

٠‏ نشرت اليابان طائرتي دورية بحرية 
من طراز بي- ٣سي‏ في خليج عدن 


الهيئة العامة للاستعلامات 


بدأت بمهام حراسة واستطلاع خارج 
جيبوتي في ١١‏ يونيو ۲۰۰۹ وأكملت 
7 مهمة طيران حتى ۴ أكتوبر 
۲.. وقدمت هذه الدوريات إسهاما 
هاما في تعقب سفن القراصنة وزودت 
سفن بلدان أخرى وسفن الشحن 
التجاري القريبة بمعلومات حول السفن 
المشبوهة. وفي عديد من الحالات تم 
نزع سلاح سفن القراصنة. 

شاركت اليابان بشكل فاعل في 
مناقشات مجموعة الاتصال حيال 
القرصنة قبالة سواحل الصومال 
55 المؤسسة وفقَا لقرار 
مجلس الأمن رقم 6١‏ ومجموعات 
عملها. التزمت اليابان العمل بالتعاون 
مع غيرها من الدول المشاركة في 
5 وترأست اللقاء الرابع في 
سبتمبر ۲٠١۰۹‏ . 

قدمت اليابان مساعدات مالية بلغت 
8 مليون دولار أمريكي منذ عام 
٧۷‏ عن طريق المنظمات الدولية 
من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية 
والأمنية في الصومال. 

قدمت اليابان ٠٤,١‏ ملبيون دولار 
أمريكي إلى صندوق ائتمان منظضمة 
جيبوتي البحرية الدولية (مبادرة 
اليابان لصندوق ائتمان متعدد 
المانحين) لتعزيز طاقة البناء في 
البلدان الساحلية المجاورة للصومال. 
ودفعت 5," مليون دولار لصندوق 
الانتمان لدعم مبادرة الدول المكافحة 
للقرصنة قبالة شواطئ الصومال بهدف 
محاكمة القراصنة المشتبهين. 


« مددت اليابان الإسهامات الخاصة إلى 
٠‏ آلف دولار أمريكي إلى 
544 مركز تشارك المعلومات 
€ في العام ۰1۲ بهدف مشاركة 
الخبرات حيال تدابير مكافحة القرصنة 
في أسيا مع الدول المجاورة للصومال. 

ه أجرت اليابان استطلاعات وأرسلت 
مهام مساعدات التنمية الرسمية إلى 
البلدان الساحلية بما يشمل جيبوتي 
وكينيا لدراسة إمكانية تقديم مساعدات 
ممكنة في المنطقة لتحقيق الأمن 
البحري قبل انعقاد مؤتمر تيكاد في 
يونيو 23١١7‏ في طوكيو. 

٠‏ تؤمن اليابان بأن تحسين قدرات 
البلدان الساحلية لمكافحة وقمع أعمال 
القرصنة والسطو المسلح هام جدًا في 
دعم الجهود الدولية للقضاء على 
مشكلة القرصنة. كما دعت اليابان 
ضباط خفر سواحل البلدان الساحلية 
المجاورة للصومال لإجراء دورات 
تدريبية وحضور اجتماعات خبراء في 
اليابان. 1 

ه واصلت اليابان الدعوى القضائية ضد 
أربعة قراصنة صوماليين معتقلين 
حولوا إلى اليابان في مارس١1١1١”‏ 
يشتبه بمحاولتهم اختطاف ومهاجمة 
ناقلة النفط 11417741414 © MV‏ 
قبالة سواحل عمان فىه/”7/١١١7.‏ 

۲ -حفظ السلام: 
قررت حكومة اليابان مؤخرًا إرسال 

عضو واحد من قوات الدفاع وهو المقدم 

تاكيشي ناكانو الضابط والباحث الأول في 
مركز اليابان للأبحاث وحفظ السلام من 


۲۸ 


كلية الأركان المشتركة كمدرب للمساعدة 
في تدريب العناصر المدنية الأفريقية 
المشاركة في أعمال حفظ السلام وأنشطة 
الدعم الإنساني. وستتم أعمال التدريب في 
مركز القاهرة الإقليمي للتدريب وفض 
النزاع وحفظ السلام في أفريقيا.4م:200. 

نظرًا للاعتراف بضرورة تحقيق السلام 
كشرط لحصول التنميةء تقدم اليابان 
مساعدات لمراكز التدريب على حفظ 
السلام الأفريقية لتحقيق أهداف تعزيز 
كفاءات حفظ م في الدول الأفريقية 
والحفاظ على الا ر في المنطقة. 
ويأتي ارسال N‏ من الدعم 
الذي تقدمه اليابان إلى المركز الإقليمسي 
في القاهرة 200)024. في المستقبلء. 
تعتزم اليابان تقديم a as‏ الهدف منها 
تحقيق السلام والأمن في أفريقيا ولن 
تقتصر على المساعدات edê‏ بل 
ستتعداها إلى الاعتماد على الموارد 
اليابانية البشرية من ذوي الكفاءة. 

- الوضع في مالي: 

ا بیان للخارجية اليابانية في ١ ٤‏ 
يناير الماضي عن القلق الشديد من 
الوضع الراهن في شمال مالي حيث وقعت 
سلسلة من الهجمات الإرهابية والأعمال 
المتطرفة. 

رحبت اليابان بالمساعدات التي قدمتها 
فرنسا والدول الأعضاء في المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الايكو اس) 
بطلب من الحكومة الماليةء وتتو تتوقع اليابان 
0 الأعمال في تحقيق السلام 

ستقرار في مالي. 

0١‏ اليابان دعم الجهود التي 

تبذلها ( الايكواس) والاتحاد الأفريقي 
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والدول المجاورة لمالي والأمم 
المتحدة وغيرها من الممثلين في المجتمع 
الدولي ببهدف إيجاد حل للوضع 
في مالي. 
84- قضية المناخ: 

تعهدت اليابان ببذل جهود لمساعدة 
أفريقيا في مواجهة التأثيرات السلبية 
لتغير المناح. وذلك فبيل مؤتمر للأمم 
المتحدة بشأن د تغير المناخ الذى عقد 
في أواخر نوفمبر ۱ فى جنوب 
أفريقيا. 

وذكرت و كالة "كيودو" اليابانية 
الرسمية للآنباء أنه في حوار د بين اليابان 
و۷١‏ دولة أفريقية - يعد الكثير منها 
عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ 
مثل الجفاف وظاههفرة التصصر التى 
تعيشها الكثير من البلاد الأفريقية - 
أعربت طوكيو عن استعدادها لمواصلة 
دعم هذه البلاد حتى تتمكن من تحقيق 
نمو وتنمية مستدامة منخفضة الكربون. 

وقال السفير الياباني ومدير عام 
القضايا العالمية في وزارة الخارجية 
كينجي هيراماتسو لممثلي الدول الأفريقية 
إن اليابان 'ستواصل تقديم دعمها للدول 
النامية بلا توقف" إلى ما بعد عام ۰1۲ 
عندما ينتهي سريان برنامج المساعدات 
الياباني الذي يمتد ثلاث سنوات بقيمة ٠١‏ 
مليار دولار . 

رؤية مستقبلية لمسار 
العلاقات اليابانية _ الأفريقية 

اعتبارا من نهاية عام ١‏ بلغ 
حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في 
أفريقيا حوالي ۸ مليارات دولار (حوالي 


الهيئة العامة للاستعلامات 


١‏ ملیار ينن). ولا يشكل حجم 
الاستثمارات اليابانية المباشرة في أفريقيا 
سوى عشر استثمارات الصين. ولكن 
الرقم الياباني ارتفع بوتيرة أسرع من 
نظيره الصيني فى السنوات الأخيرة. 
مرتفعاً حوالي ۴۳ ضعف في العقد 
الماضي. فبعد الاستثمار بكثافة في 
الصين والهند والبرازيل وغيرها من 
البلدان» بدات العديد من الشركات اليابانيه 
تجد في البلدان الأفريقية أسواقاً جديدة 
واعدة. 

(هوندا موتور) فروعاً محلية في نيجيريا 
وجنوب أفريقيا لبيع الدراجات النارية 
والسيارات. وتصنع شركة (نيسان 
موتور) سيارات في جنوب افريقيا 
ومصرء. ولدى شركة (توشيبا) مصنع 
تلفزيونات ذات شاشة 0ا في مصر› 


الذي أنشأته بشكل مشترك مع مجموعة 
لعربي وهي شركة محلية كبرى لصناعة 
الإلكترونيات. وينتج المصنع بشكل 


أساسي تلفزيونات ت توسطة الحجم 

ولدى شركة (أجينوموتو) اليابانيه 
عمليات في نيجيريا وساحل العاج. ولديها 
في نيجيريا حوالي ۳۰ مكتب مبيعات› 
مع مبيعات سنوية قدرها حوالي ٠١‏ 
مليارات ين . 

ومن المقرر انعقاد مؤتمر طوكيو 
الدولي الخامس للتنمية في أفريقياء أو 
(تيكاد*), في يوكوهاما في يونيو. وبرغم 
أنه حتى الان من المتوفع ان يروج 
المؤتمر لمزيد من الاستثمارات اليابانييهة 


۱۲۹ 


في أفريقياء غير أن أزمة الرهائن الأخيرة 
في الجزائر يمكن أن تثبط عزيمة بعمسض 
الشركات اليابانية للاستثمار فى 
أفريقيا.حيث قال وزير الاقتصاد والتجارة 
والصناعة "توشيميتسو موتيجى"' إن كلا 
من الحكومة اليابانية والشركات الخاصة 
يجب أن تكون أكثر استعداداً الحوادث 
مماثلة لأزمة الرهائن الجزائرية. وبرغم 
أزمة الرهائن في الجزائرء فإنه ليس 
لدى العديد من الشركات اليابانية خيار 


سوى الاستمرار في محاولة الاستفادة من 
الأسواق الناشئةء ولكنها ستضطر إلى 
مراجعة استراتيجياتها التجارية المستقبلية 
هناك. 
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